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الدورة السابعة والخمسون 
بنود جدول الأعمـال ٢١ (أ) و (ج)، و ٣٦، و ٤١ (أ)، 
و ٤٢، و ٤٣، و ٤٤، و ٥٢، و ٧٩، و ٨٤، و ٨٦ (أ) 
و (د)، و ٨٧ (أ) و (و)، و ٨٨، و ٨٩، و ٩١، و ٩٢، 
و ٩٣، و ٩٤، و ٩٦، و ١٠٧ (ب)، و ١١١، 

و ١١٢، و ١١٤، و ١١٦، و ١١٧، و ١٢٦ 
تعزيـز تنسـيق المسـاعدة الإنسـانية والمســـاعدة الغوثيــة 
التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في 
ذلــك المســاعدة الاقتصاديــة الخاصــة: تعزيــز تنســــيق 
المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمـم المتحـدة في حـالات 

الطوارئ؛ تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني 
الحالة في الشرق الأوسط 

الاسـتعراض والتقييـم النـهائيان لتنفيــذ برنــامج الأمــم 
المتحــدة الجديــد للتنميــة في أفريقيــــا في التســـعينيات: 
الاسـتعراض والتقييـم النـهائيان لتنفيــذ برنــامج الأمــم 

المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينيات 
متابعة نتائج دورة الجمعية العامة الاســتثنائية السادسـة 
والعشـرين: تنفيـذ إعـــلان الالــتزام بشــأن فــيروس نقــص 
المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 

متابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل 
متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية 
تعزيز منظومة الأمم المتحدة 

المسائل المتصلة بالإعلام 
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المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي 
التنمية المستدامة والتعاون الاقتصـادي الـدولي: تنفيـذ 
الإعلان المتعلق بالتعاون الاقتصـادي الـدولي، وبخاصـة 
تنشيط النمو الاقتصادي والتنميـة في البلـدان الناميـة، 
وتنفيــذ الاســتراتيجية الإنمائيــة الدوليــة لعقــد الأمــــم 
المتحدة الإنمائي الرابع؛ الحوار الرفيـع المسـتوى بشـأن 
تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لأغراض التنمية عن 

طريق الشراكة 
البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة: تنفيـــذ جـــدول أعمــــال 
ـــامج مواصلــة تنفيــذ جــدول أعمــال  القـرن ٢١ وبرن
القـرن ٢١؛ مواصلـة تنفيـذ برنـامج العمـــل مــن أجــل 

التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية 
الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية 

ـــر  تنفيـذ عقـد الأمـم المتحـدة الأول للقضـاء علـى الفق
 (١٩٩٧-٢٠٠٦)

الســــيادة الدائمــــة للشــــعب الفلســــــطيني في الأرض 
الفلسطينية المحتلة بما فيها القـــدس وللسـكان العـــرب 

في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية 
التنفيــذ والمتابعــة المتكــــاملان والمنســـقان للمؤتمـــرات 
الرئيسية ومؤتمرات القمة الـتي تعقدهـا الأمـم المتحـدة 

في االين الاقتصادي والاجتماعي 
النظـر علـى صعيـد دولي رفيـع المســـتوى مشــترك بــين 

الحكومات في موضوع تمويل التنمية 
العولمة والاعتماد المتبادل 

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا 
القضـاء علـى العنصريـــة والتميــيز العنصــري: التنفيــذ 

والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان 
استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
تحسين الحالة المالية للأمم المتحدة 
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خطة المؤتمرات 
جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة 

الجوانب الإدارية والمتعلقـة بالميزانيـة لتمويـل عمليـات 
  الأمم المتحدة لحفظ السلام 

رسـالة مؤرخـة ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـــل 
 الدائم لفترويلا لدى الأمم المتحدة 

 
يشرفني أن أحيل طي هذه الرسالة الإعلان الوزاري المعتمـد بمناسـبة انعقـاد الاجتمـاع 
السادس والعشرين لوزراء خارجيـة مجموعـة الــ ٧٧، في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـورك في ١٩ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ (انظر المرفق). 
وباسم مجموعة الـ ٧٧، سيكون من دواعـي امتنـاني أن تتكرمـوا بتعميـم هـذه الرسـالة 
ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الدورة السابعة والخمسـين للجمعيـة العامـة، في إطـار بنـود 
جـدول الأعمـــال ٢١ (أ) و (ج)، و ٣٦، و ٤١ (أ)، و ٤٢، و ٤٣، و ٤٤، و ٥٢، و ٧٩، 
و ٨٤، و ٨٦ (أ) و (د)، و ٨٧ (أ) و (و)، و ٨٨، و ٨٩، و ٩١، و ٩٢، و ٩٣، و ٩٤، 

و ٩٦، و ١٠٧ (ب)، و ١١١، و ١١٢، و ١١٤، ١١٦، ١١٧، و ١٢٦. 
(توقيع) ميلوس ألكالاي 
السفير 
الممثل الدائم لفترويلا 
لدى الأمم المتحدة 
رئيس مجموعة الـ ٧٧  
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٣ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٢ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
  الممثل الدائم لفترويلا لدى الأمم المتحدة 

إعلان وزاري 
نحـن، وزراء خارجيـة مجموعـــة الـــ ٧٧، إذ نسترشــد بمبــادئ ومقــاصد ميثــاق الأمــم 
المتحدة وبالاحترام الكامل لمبادئ القـانون الـدولي، وقـد اجتمعنـا في إطـار الاجتمـاع السـنوي 
السـادس والعشـرين في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـورك في ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، اعتمدنـــا 

الإعلان التالي: 
نرحب بقبول جمهورية بالاو عضوا كامل العضوية في مجموعة الـ ٧٧.  – ١

نتعهد بالعمل على تحقيق غايات وأهـداف مجموعـة الــ ٧٧ والصـين، ونؤكـد في هـذا  – ٢
الصـدد الأهميـة التاريخيـة لقمـة الجنـوب الـتي عقـدت في هافانـا، كوبـــا، في الفــترة مــن ١٢ إلى 
١٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠. ونتعـهد بمواصلـة حشـد القـوة الجماعيـة للبلـدان الناميـة والتضـــامن 
فيما بينها من خلال تعزيز التعاون بين بلـدان الجنـوب وتحسـين القـدرة التفاوضيـة للمجموعـة 
وفعاليتها المؤسسية في مختلف المحافل الدولية تحقيقا لأهداف من بينها تعزيز الحـوار الفعـال بـين 

الشمال والجنوب. 
نؤكد مجددا التزامنا بإعلان الألفية ويب باتمع الدولي أن ينفذ على الوجه الكـامل  – ٣
وبسـرعة الأحكـام الـواردة فيـه فضـلا عـن الأحكـام المحـددة في المؤتمـرات الرئيســـية ومؤتمــرات 
ـــات الاســتعراض الخاصــة بكــل منــها، ولا ســيما  القمـة الـتي عقدـا الأمـم المتحـدة وفي عملي
الأحكـام المتعلقـة بتعزيـز النمـو الاقتصـادي المطـرد، والتنميـة المسـتدامة، والقضـاء علـى الفقـــر. 
ونؤكد في هذا الصدد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسـة وفوريـة للوفـاء بالالتزامـات وتحقيـق 
الأهـداف الـواردة في إعـلان الدوحـة الـوزاري، وتوافـــق آراء مونتــيري، وخطــة جوهانســبرغ 
التنفيذيـة وإعـلان جوهانسـبرغ المتعلقـين بالتنميـة المسـتدامة، وذلـك للقضـاء علـى الفقـر وســد 
الفجوة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو والنـهوض بالتنميـة المسـتدامة وتشـجيع إيجـاد 

عولمة تستوعب الجميع وتتميز بالإنصاف. 
  

الحالة الاقتصادية العالمية   أولا –
ــــات والاتصـــالات  نعتقــد أن العولمــة والثــورة الــتي حدثــت في تكنولوجيــات المعلوم – ٤
توجِـدان فرصـا وتحديـات أمـام البلـدان الناميـة. وفي حـــين أن بإمكــان العولمــة وتكنولوجيــات 
المعلومات والاتصالات أن تحفزا النمو الاقتصادي، وأن تؤديا، إذا أُديرتا على النحو المناسـب، 



02-625385

A/57/444

إلى رفـع مسـتويات معيشـة السـكان وتحسـين الرفـاه الاجتمـــاعي، إلا أننــا نلاحــظ مــع القلــق 
الشديد أن المشاكل الاقتصادية التي تؤثر على معظم بلداننـا تشـكل ديـدا رئيسـيا لاسـتقرارنا 
ـــة في أســباا  ونمونـا مسـتقبلا. فالأزمـة الماليـة والاقتصاديـة الـتي نشـهدها حاليـا هـي أزمـة عالمي
وآثارها. والاقتصادات النامية هي الأشد تضررا بآثارها السلبية. ويدل ذلـك علـى الحاجـة إلى 
تحسين النظم المالية والنقدية والتجارية الدولية بطريقـة ديمقراطيـة وشـفافة ممـا يضمـن مشـاركة 

أكبر من جانب البلدان النامية. 
ندرك تماما أن فوائد العولمة وتكاليفها غير موزعـة توزيعـا عـادلا، إذ تصـادف البلـدان  – ٥
النامية صعوبات خاصة في مواجهة التحديات، مثل القضاء علـى الفقـر، ونقـص المـوارد الماليـة 
والتكنولوجيا، وفجوة التكنولوجيا الرقمية، والأزمـة الماليـة، والإقصـاء، وعـدم المسـاواة داخـل 

اتمعات وفيما بينها. 
نلاحظ مع بالغ القلق أن البيئة الاقتصاديـة الدوليـة لا تـزال غـير مواتيـة للعـالم النـامي.  – ٦
كما نلاحظ مع القلق الفجوة الآخذة في الاتساع بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة 
واستمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي وما يكتنفه من عدم التيقـن ومـا يخلفـه هـذا التبـاطؤ مـن آثـار 
على بلدان الجنوب. ولهذا فإننا ندعو إلى إقامة نظام اقتصادي دولي منصـف وإلى اتخـاذ تدابـير 
لضمـان مشـاركة البلـدان الناميـة في العولمـة واسـتفادا منـها، وبخاصـة عـن طريـــق مشــاركتها 
ـــب  الكاملـة والفعالـة في عمليـة اتخـاذ القـرار الراميـة إلى حـل المشـاكل الاقتصاديـة العالميـة. وي
كذلك بالبلدان الصناعية الرئيسـية أن تنتـهج سياسـات وتدابـير جيـدة التوقيـت ومناسـبة علـى 
صعيــد الاقتصــاد الكلــي لزيــادة النمــو الاقتصــادي وضمــان المزيــد مــن الاســتقرار العـــالمي. 
كما ندعو إلى تجديد الإرادة السياسية وروح الشراكة الدولية في مجـال التنميـة وإلى إيجـاد بيئـة 
اقتصادية دولية مواتية واتخاذ تدابير فعالة لدعم الجهود التي تبذلها البلدان الناميـة لتحقيـق النمـو 
الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وتعزيز نظمها الديمقراطية مع التأكيد مجـددا - في الوقـت 

نفسه - على الأدوار الرئيسية للحكومات الوطنية في عملية التنمية لكل بلد. 
نشـدد علـى أن هنـاك حاجـة إلى تعزيـز تطويـر الهيـاكل الأساسـية في البلـــدان الناميــة،  – ٧
إذ سيحفز ذلك النمو الاقتصادي المطرد. ولهذا الغرض، نحـث اتمـع الـدولي علـى إيجـاد آليـة 

تمويل دولي متعددة الأطراف مخصصة لتطوير الهياكل الأساسية في البلدان النامية. 
  

دور الأمم المتحدة    ثانيا –
نؤكد مجددا التزامنا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقـانون الـدولي فضـلا عـن  – ٨
ـــل  التزامنـا بتعزيـز النـهج المتعـدد الأطـراف. ونكـرر تـأكيد أهميـة الأمـم المتحـدة باعتبارهـا المحف
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المركـزي للحـوار والمفاوضـات وتقريـر السياسـات بشـــأن المســائل المتعلقــة بالتنميــة والتعــاون 
الاقتصـادي الـدولي. وندعـو إلى زيـادة تقويـة منظومـة الأمـم المتحـدة لتسـهم بفعاليـة في تحقيــق 

الغايات والأهداف الإنمائية للبلدان النامية. 
نشـدد علـى وجـوب أن تضطلـــع الأمــم المتحــدة، باعتبارهــا المنظمــة الأكــثر اتصافــا  – ٩
بالطــابع العــالمي، بــدور رئيســي في تقريــر السياســات الاقتصاديــة الدوليــة ومعالجــة المســـائل 
الاقتصاديـة والإنمائيـة العالميـــة. ونؤكــد ضــرورة مواصلــة تعزيــز التنســيق بــين الأمــم المتحــدة 
والمؤسسات النقدية والمالية والتجارية الدولية. كما نشدد على وجـوب أن تراعـي المؤسسـات 
التجارية والنقدية والماليـة الرئيسـية إطـار السياسـات الـذي اعتمدتـه الأمـم المتحـدة وأن تكفـل 
اتساق سياساا مع الأهداف الإنمائية للبلدان النامية. ونشدد على ضرورة إصلاح المؤسسـات 

التجارية والنقدية والمالية لجعلها أكثر تجاوبا مع احتياجات وشواغل البلدان النامية. 
نعلـن عزمنـا وتصميمنـا الأكيديـن علـى تقويـــة دور الأمــم المتحــدة في تعزيــز الســلام  – ١٠
والأمن والتنمية. وينبغي في هذا الصدد إعطاء أولويـة قصـوى للحـق في التنميـة الـذي هـو مـن 

أبسط حقوق الإنسان. 
  

متابعة المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة للأمم المتحدة   ثالثا –
نؤكـد الأهميـة الحاسمـة لمتابعـة المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة الـتي عقدـا الأمـــم  – ١١
المتحدة منذ عام ١٩٩٠ لضمان تنفيذ الالتزامات والتوصيـات والتدابـير المتفـق عليـها في تلـك 
ـــها البلــدان الناميــة في  المؤتمـرات في أقـرب وقـت ممكـن. ونلاحـظ الإنجـازات الهامـة الـتي حققت
الوفاء بالتزاماا. إلا أننا نعرب عن القلق لأن الجهود التي تبذلها البلدان النامية لتنفيذ التزاماـا 

بالكامل يعوقها عدم توفير موارد مالية جديدة وإضافية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. 
نرحـب بنتـائج مؤتمـر القمـة العـــالمي للتنميــة المســتدامة الــذي عقــد في جوهانســبرغ،  - ١٢
جنوب أفريقيا، خلال الفترة من ٢٦ آب/أغسطس إلى ٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، وندعـو إلى 
تطبيق هذه النتائج بسرعة وبشكل متـوازن. ونرحـب بتـأكيد اتمـع الـدولي مـن جديـد، عـبر 
خطة جوهانسبرغ التنفيذية وإعلان التنمية المستدامة، علـى أهميـة التنميـة الاقتصاديـة، والتنميـة 
الاجتماعية وحماية البيئة بصفتها دعائم للتنمية المستدامة مترابطة فيما بينها ومتداعمة. ونؤكـد 
على أن القضاء على الفقـر، وتغيـير أنمـاط الاسـتهلاك والإنتـاج وحمايـة أسـس المـوارد الطبيعيـة 
أمور ما تزال تشكل الاحتياجات الرئيسـية لتحقيـق التنميـة المسـتدامة. ونؤكـد علـى أن تنفيـذ 
التنميـة المسـتدامة علـى النحـو الـذي تصـوره جـدول أعمـال القـرن ٢١ وحددتـه نتـائج مؤتمـــر 
القمة سيتطلب تعزيز آليات المؤسسات، وتحسين التعاون بين البلدان المتقدمـة والبلـدان الناميـة 
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والتزام اتمع الدولي سياسيا التزاما قاطعا. وبالتالي نحث البلدان المتقدمة والجماعـات الكـبرى 
المعنية على الوفاء بالتزامها بتنفيذ نتائج مؤتمر القمة تنفيذا كاملا وبتحقيق الأهداف والغايـات 

التي حددها المؤتمر. 
ومع الترحيب بارتياح كبير بقرار مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة إنشاء صنـدوق  - ١٣
التضامن العالمي للمساهمة في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعيـة في البلـدان 
الناميـة، نحـث الجمعيـة العامـة في دورـا السـابعة والخمسـين علـى أن تضـع اللمسـات الأخـــيرة 
على طرائق تشغيل هـذا الصنـدوق مراعيـة في ذلـك دور الحكومـات واتمـع المـدني والقطـاع 

الخاص في تعبئة الموارد لتمويل برامج الصندوق وأنشطته. 
نؤكد الحاجة إلى التنفيذ الكامل لنتائج �مؤتمر القمة العـالمي للأغذيـة: خمـس سـنوات  - ١٤
من بعد� الـذي عقـد في رومـا في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، في سـياق تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة 
للألفية المتمثلة في خفض نسبة الســكان الذيـن يعـانون الجـوع إلى النصـف بحلـول عـام ٢٠١٥ 

وفي إطار الجهود المبذولة من أجل القضاء على الفقر. 
نقـر بمـــا للــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة مــن احتياجــات خاصــة في ســياق التنميــة  - ١٥
المستدامة. وبالتالي، نؤيد القرار القاضي بإجراء استعراض كـامل وشـامل لتنفيـذ برنـامج عمـل 
بربـادوس مـن أجـل التنميـة المسـتدامة للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـــة في ٢٠٠٤ وفقــا لخطــة 

جوهانسبرغ التنفيذية. 
نؤكـد مـن جديـد ضـرورة تلبيـة الاحتياجـات الخاصـة للبلـدان الناميـــة غــير الســاحلية  - ١٦
ومعالجة مشاكلها. وفي هـذا السـياق، نرحـب بقـرار الجمعيـة العامـة ١٨٠/٥٦ القـاضي بعقـد 
اجتمـاع وزاري دولي للبلـدان الناميـة غــير الســاحلية وبلــدان العبــور الناميــة والبلــدان المانحــة 
والمؤسسـات الماليـة والإنمائيـة الدوليـة المعـني بالتعـاون في مجـال النقــل العــابر في ٢٠٠٣ ونؤيــد 

بالكامل إعداد هذا الاجتماع وتنظيمه بشكل فعال. 
نرحـب بنتـائج مؤتمـر القمـة العـالمي لمناهضـة العنصريـة والتميـــيز العنصــري، وكراهيــة  - ١٧
الأجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، الــذي عقــــد في دوربـــان، جنـــوب أفريقيـــا، في 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ وندعو إلى تحقيق أهدافه. ونثـني علـى اتمـع الـدولي لإقـراره بـأن الـرق 
وتجارة الرقيق، والاستعمار، والاحتلال الأجنـبي، والإبـادة الجماعيـة وسـائر أشـكال الاسـتعباد 
ظواهــر تتجلــى في الفقــر، والتخلــف، والتــهميش، والإقصــاء الاجتمــاعي وتفشــي الفـــوارق 
الاقتصادية. ونؤكد من جديد على أن جميع أشـكال العنصريـة وكراهيـة الأجـانب والاحتـلال 
الأجنـبي تشـكل انتـهاكات خطـيرة لحقـوق الإنسـان، ينبغـي رفضـها بجميـع الوسـائل السياســية 
والقانونيـة. ونثـني أيضـا علـى المؤتمـر لاتفاقـه علـى الشـراكة الجديـدة مـــن أجــل تنميــة أفريقيــا 
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بوصفها إطاراً يمكن فيه اتخاذ تدابير علاجية لجــبر مـا خلفتـه هـذه الممارسـات، مـن جملـة أمـور 
أخـرى، ولدعوتـه إلى وضـــع برامــج شــبيهة لأحفــاد الرقيــق في الشــتات الأفريقــي. وفي هــذا 
الصدد، نعرب عن التزامنــا بـالتعجيل بتنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـل دوربـان، اللذيـن اعتمدهمـا 
مؤتمر القمة العالمي لمناهضة العنصرية. ونؤكد أيضا الحاجة إلى إحداث مقاييس دولية تكميليـة 
لتعزيز وتطوير الصكوك الدولية المناهضـة للعنصريـة، والتميـيز العنصـري، وكراهيـة الأجـانب، 

وما يتصل بذلك من تعصب. 
نرحب بإنشاء الجمعية العامة لمكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا، والبلـدان الناميـة  - ١٨
غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ونناشد اتمع الدولي أن ينفذ بالكـامل برنـامج 
عمـل العقـد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصـالح أقـل البلـدان نمـوا وإعـلان بروكسـل الـذي اعتمـده مؤتمــر 

الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠١. 
  

وسائل التنفيذ: دور البلدان المتقدمة   رابعا –
نلاحظ أن البلدان النامية ما تزال تبذل جهودا مضنية لتعبئة الموارد الداخلية مـن أجـل  - ١٩
التنمية. غير أننا نؤكد أن هذه الجهود ينبغي تكملتها بموارد خارجية، تقـدم دون أي شـروط، 
من أجل تلبية الاحتياجات الإنمائية لهذه البلـدان بشـكل فعـال. ونعـرب عـن قلقنـا إزاء تدهـور 
التعـاون في مجـال التنميـة ونؤكـد علـى ضـــرورة إعــادة تنشــيط هــذا التعــاون مــن أجــل تلبيــة 
الاحتياجـات الجديـدة للبلـدان الناميـــة في ســياق العولمــة وتحريــر التجــارة. وفي هــذا الســياق، 
نلاحظ الروابط الوثيقة القائمة بين ازدهار البلدان النامية والمتقدمة والدور المحتمل أن تقـوم بـه 
البلدان النامية بصفتها قاطرات للنمو. ونحث البلدان المتقدمة على اتخاذ خطوات ملموسـة مـن 
ــدر  أجـل تعبئـة مـوارد ماليـة جديـدة وإضافيـة وتيسـير تدفـق الاسـتثمارات المباشـرة الأجنبيـة بق
أكـبر علـى النحـو الملـتزم بـه في نتـائج المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة الكـبرى الـتي عقدـــا الأمــم 
المتحدة لتحقيق هذه الإمكانية. ونحــث أيضـا علـى تنفيـذ الفقـرة ٤٤ مـن توافـق آراء مونتـيري 

بشأن المقترح القاضي باستخدام مخصصات حق السحب الخاص لأغراض إنمائية. 
نلاحظ بقلق استمرار التدهور الكبير للمساعدة الإنمائية الرسمية، حيث بلغت أقل مـن  - ٢٠
٠,٢٢ في المائة من الناتج القومي الإجمالي، مما يمثل أقل مـن ثلـث الهـدف الـذي حددتـه الأمـم 
المتحدة في نسبة ٠,٧. ونؤكد مـن جديـد كذلـك الحاجـة إلى زيـادة حجـم المسـاعدة الإنمائيـة 
الرسميـة بقـدر كبـير وفي هـذا الصـدد، نحـث بشـدة علـى الامتثـال لأهـداف المســـاعدة الإنمائيــة 
الرسمية المتفق عليـها دوليـا وللالتزامـات بتعبئـة مـوارد جديـدة وإضافيـة. وبوجـه خـاص، نحـث 
البلـدان المتقدمـة علـى بـذل جـهود ملموسـة لتحقيـق هـدف تخصيــص نســبة ٠,٧ مــن ناتجــها 
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القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للبلدان النامية علـى النحـو الـذي أكـده مـن 
جديـد المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة، وعلـى التنفيـذ الفعـال لالتزامـها بشـــأن المســاعدة 
الإنمائية الرسمية إزاء أقل البلدان نموا على النحو الـوارد في الفقـرة ٨٣ مـن برنـامج عمـل العقـد 
٢٠٠١-٢٠١٠ لصالح أقل البلدان نموا. ونحث كذلك البلدان المتقدمة على أن تفـي بـالالتزام 
بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية التي أُعلن عنـها في المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة وأُكـدت مـن 
جديد في مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة علـى النحـو 

المبين في خطة جوهانسبرغ التنفيذية. 
نعرب عن أسفنا لكون أزمة الديون ما تزال تشـكل أحـد القيـود الرئيسـية الـتي تعـوق  - ٢١
تقدم البلدان النامية، بما فيها البلدان متوسطة الدخل، رغم تعدد المبادرات الـتي اتخذهـا اتمـع 
الـدولي علـى مـدى العقـد المـاضي. ونؤكـد مـن جديـــد علــى الحاجــة الملحــة إلى قيــام اتمــع 
الدولي، لاسيما البلدان المانحة المتقدمـة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة باعتمـاد حـل فعـال، شـامل 
وعادل وذي توجه إنمائي قطعي ودائم لمشاكل ديون البلدان النامية، بما في ذلـك إلغـاء الديـون 
وزيادة التدفقات الماليـة التسـاهلية لجميـع البلـدان الناميـة، بالإضافـة إلى تحويـل الديـون لتمويـل 
التنميـة المسـتدامة. وفي هـذا الصـدد، نرحـب بـالقرار الـذي تم التوصـل إليــه في مونتــيري فيمــا 
يتعلق بتحديد القدرة على تحمل الدين مستقبلا ليشمل أيضا النظر في قـدرة البلـد علـى تحقيـق 

الأهداف الإنمائية الدولية. 
  

التجارة والتنمية   خامسا -
تعد التجارة من أهـم المصـادر لتعزيـز التنميـة. ومـن الأمـور الـتي يمكـن أن تحفـز بقـدر  - ٢٢
كبير التنمية في جميع أنحاء العالم إقامة نظام تجاري يتسم بتعـدد الأطـراف، والإنصـاف، وعـدم 
التميـيز، والانفتـاح، والاسـتناد إلى القـانون، والشـمولية، بالإضافـة إلى تحريــر التجــارة بشــكل 
هادف. وبالتالي، من الضروري جعل احتياجات البلـدان الناميـة ومصالحـها في صلـب جـدول 
أعمـال منظمـة التجـارة العالميـــة وتيســير انضمــام البلــدان الناميــة إلى منظمــة التجــارة العالميــة 
بشـروط عادلـة ومعقولـــة، مــع مراعــاة خصوصيــات كــل بلــد. ونشــدد علــى أهميــة دخــول 
الصادرات إلى الأسواق بشكل محسن وقابل للتنبؤ بما يراعي مصالح البلدان النامية، مـن خـلال 
خفـض التعريفـات الجمركيـة، وإزالـــة التعريفــات الجمركيــة القصــوى والحــد مــن تصاعدهــا 
والقضاء على السياسات الـتي تحـرف أهـداف التجـارة، والممارسـات الحمائيـة، والعقبـات غـير 
المتعلقة بالتعريفة الجمركية ودعم قطاع الزراعة. ونعرب عن قلقنا أيضا إزاء الأثـر الكبـير الـتي 

تخلفه تدابير مكافحة الإغراق ونؤكد على أن هذه التدابير لا ينبغي اتخاذها لأغراض حمائية. 
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ندعو إلى تنفيذ اتفاقات جولة أوروغواي تنفيذا كاملا وبأمانـة ونؤكـد علـى ضـرورة  - ٢٣
الإسراع بمعالجة قضايا التنفيذ والمسائل الـتي تشـكل مصـدر قلـق للبلـدان الناميـة. وفيمـا يتعلـق 
بتنفيـذ الاتفاقـات والقـرارات الحاليـة لمنظمـة التجـارة العالميـــة، نؤكــد علــى ضــرورة التصــدي 
بشـكل خـاص للصعوبـات والقيـود المتعلقـة بـــالموارد الــتي تواجهــها البلــدان الناميــة في الوفــاء 
ـــك إلى تعزيــز الأحكــام الخاصــة  بالتزاماـا بموجـب تلـك الاتفاقـات والقـرارات. وندعـو كذل
والتفضيليــة لصــالح البلــدان الناميــة لجعلــها محــددة وفعالــة وعمليــة أكــثر. وندعــو أيضـــا إلى 
اسـتعراض تدابـير الاســـتثمار المتصلــة بالتجــارة والاتفاقــات المتعلقــة بجوانــب حقــوق الملكيــة 
الفكريـة المتصلـة بالتجـارة انطلاقـا مـن بعـد إنمـائي ـدف التخفيـف مـن أي آثـار ســـلبية لهــذه 

الاتفاقات على تقدم البلدان النامية. 
نؤكد مرة أخرى كذلك الدور الهام الـذي يتعـين علـى مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة  - ٢٤
والتنميـة القيـام بـه في مسـاعدة البلـدان الناميـة علـى الاندمـاج في الاقتصـاد العـالمي في مجـــالات 
تحظى باهتمام خاص مثل الاستثمار، وتطوير المقاولات والتكنولوجيـا المتعلقـة ـا، والتجـارة، 
بالبضـائع والخدمـات، والهيـاكل الأساسـية المتعلقـة بالسـلع والخدمـــات لضمــان فعاليــة التنميــة 
والتجارة. وفي هذا الصدد، ندعـو إلى اتخـاذ خطـوات ملموسـة لتعزيـز مؤتمـر التجـارة والتنميـة 
وزيادة قدرته على مساعدة البلدان الناميـة في القضايـا المتعلقـة بالتجـارة والتنميـة، بمـا في ذلـك 

من خلال تقديم موارد جديدة وإضافية، وفي تنفيذ برنامج عمل الدوحة. 
  

الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية   سادسا -
نؤكد أهمية الدور الذي تقوم بـه الأمـم المتحـدة في مجـال الأنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل  - ٢٥
التنمية. وندعو جميع البلدان النامية إلى المشاركة بفعالية في أعمال اـالس التنفيذيـة للصنـاديق 
والبرامج التابعة للأمم المتحـدة. ونشـدد علـى ضـرورة ضمـان التمويـل للأنشـطة التنفيذيـة مـن 
ـــتزايدة  أجـل التنميـة علـى أسـاس شـفاف ومضمـون ومسـتمر، بمـا يتمشـى مـع الاحتياجـات الم
للبلدان النامية بما في ذلك من خلال تخصيص جزء من المساعدة الإنمائية الرسميــة المتعـهد ـا في 
مونتيري لتمويل الأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، نعرب عـن قلقنـا إزاء قيـام 
جهـة مانحـة كـبرى بتعليـق مسـاهمتها في المـوارد الأساسـية لصنـدوق الأمـم المتحـــدة للســكان. 
ونؤكـد مـن جديـد أن إصلاحـات الأمـم المتحـدة، والقـرارات الـتي اتخذـا الصنـاديق والــبرامج 
التابعـة للأمـم المتحـدة، يجـب أن تحـافظ علـى الخصـائص الأساســية للأنشــطة التنفيذيــة للأمــم 
المتحدة، وهي العالميـة، والحيـاد، والتراهـة، وتعدديـة الأطـراف، والتطـوع والمنـح، والاسـتجابة 
لاحتياجات البلدان النامية بصورة مرنة. وفي هذا السـياق، نؤكـد مـن جديـد دور الحكومـات 
الوطنيـة في تحديـد الأولويـات في بلداـا بالإضافـة إلى تحديـد دورهـــا التنســيقي المركــزي. وإذ 
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نلاحظ الجهود التي تبذلها الصناديق والبرامج من أجل تدبير مـوارد زائـدة مـن جماعـة المـانحين، 
نشـدد علـى أن هـذه المـوارد لا يمكنـها إلا أن تكمـل الـدور المركـزي للمــوارد الأساســية الــتي 
تقدمها البلدان المانحـة. وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي تعبئـة هـذه المـوارد وفقـا للأولويـات المتفـق 
عليـها ولا ينبغـي أن تخضـع، بـأي حـال مـن الأحـوال، لشـروط مسـبقة تحـرف الولايـات الـــتي 
حددا الجمعية العامة وغيرها مـن الهيئـات الإداريـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، نناشـد الوكـالات، 
والصناديق والبرامج أن تتخذ خطوات فعالة للاستفادة بالكامل من نموذج التعـاون بـين بلـدان 
الجنـوب في إطـار برامـج مسـاعدا. ونحثـها أيضـا علـى زيـادة شـراء البضـــائع والخدمــات مــن 

البلدان النامية. 
  

الحالة في فلسطين والشرق الأوسط   سابعا -
لا نـزال قلقـين للغايـة بشـأن الحالـة المأسـاوية والخطـيرة السـائدة في الأرض الفلسـطينية  - ٢٦
ـــها القــدس، ممــا أدى إلى تدهــور خطــير في الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة  المحتلـة، بمـا في
للشعب الفلسطيني، وأثر سلبيا على الاسـتقرار والتنميـة في المنطقـة ككـل. وندعـو إلى الوقـف 
الفوري الكامل لأنشطة الاستيطان وإائها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيـها القـدس، وفي 
الجــولان الســوري المحتــل، وإــاء احتــلال إســرائيل للمــدن والبلــدات والقــــرى الفلســـطينية 
وحصارها لها مؤخرا، انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمـم المتحـدة واتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
ــــال الشـــعب  المبرمــة في ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩، وإــاء جميــع أشــكال العقــاب الــذي ين
الفلســطيني، بالإضافــــة إلى العـــودة إلى طاولـــة المفاوضـــات. وندعـــو أيضـــا إلى الانســـحاب 
الإسـرائيلي الفـوري مـن الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس، ومـن الجـولان الســـوري 
المحتل إلى خط ٤ حزيران/يونيه ١٩٦٧، ومن جميع الأراضــي العربيـة المحتلـة الأخـرى. ونؤكـد 
من جديد دعمنا للشعب الفلسـطيني في جـهوده مـن أجـل نيـل حقوقـه غـير القابلـة للتصـرف، 
بما فيها الحق في إقامة دولة مستقلة علـى ترابـه الوطـني، بمـا في ذلـك القـدس. وندعـو أيضـا إلى 

إاء الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية. 
نؤكد من جديد دعمنا لعملية السلام في الشـرق الأوسـط الـتي بـدأت في مدريـد عـام  - ٢٧
١٩٩١، والرامية إلى تحقيق سـلام شـامل عـادل دائـم في المنطقـة، وفقـا لقـرارات مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، و ٤٢٥ (١٩٧٨) ومبــدأ الأرض مقــابل الســــلام. وفي 
هـذا السـياق، نؤيـــد مبــادرة الســلام الــتي اعتمدهــا مؤتمــر القمــة العــربي في بــيروت في آذار/ 

مارس ٢٠٠٢. 
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الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا   ثامنا -
نرحـب بالشـراكة الجديـــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا الــتي اعتمدــا منظمــة الوحــدة  - ٢٨
الأفريقية في لوساكا في تموز/يوليــه ٢٠٠١ ونؤيـد بالكـامل هـذه الشـراكة الـتي تشـكل مبـادرة 

إنمائية جامعة ومتكاملة لإنعاش أفريقيا اقتصاديا واجتماعيا. 
نشـدد علـى الضـرورة الملحـة لمتابعـة إعلانـات الدعـــم الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة،  - ٢٩
والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي ومجموعة الـدول الثمـاني، مـن أجـل 

مساعدة أفريقيا على تنفيذ الشراكة الجديدة. 
نرحب باعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيـا في  - ٣٠

الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
  

التعاون بين بلدان الجنوب   تاسعا -
نقر بتزايد أهمية التعاون بين بلدان الجنوب وجدواه في ظــل المنـاخ الاقتصـادي السـائد  - ٣١
حاليا. وعليه، نؤكد من جديد علـى دعمنـا لهـذا التعـاون بوصفـه علـى حـد سـواء اسـتراتيجية 
نتبعها دعما منـا للجـهود الإنمائيـة الـتي تبذلهـا البلـدان الناميـة ووسـيلة لتعزيـز مشـاركة البلـدان 

النامية في الاقتصاد العالمي الناشئ. 
ندعو مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والس التنفيذي إلى تعزيز الوحـدة الخاصـة  - ٣٢
للتعاون التقني بين البلدان النامية بوصفها الجهة التي تتولى في الأمم المتحدة تنسيق التعاون بـين 
البلدان النامية، وذلك عبر الحفاظ على هويتـها المسـتقلة وتوفـير المـوارد الكافيـة لكفالـة قيامـها 
بتنفيذ قــرارات مؤتمـر قمـة الجنـوب تنفيـذا تامـا في مجـال اختصاصـها وتمكينـها مـن الاضطـلاع 

بولايتها ومسؤولياا ذات الصلة. 
نعيد التأكيد على التزامنا الشديد بالتنفيذ التام للنتـائج الـتي تم التوصـل إليـها في مؤتمـر  - ٣٣
ــل ٢٠٠٠.  قمـة الجنـوب الـذي عقـد في هافانـا، كوبـا، في الفـترة مـن ١٠ إلى ١٤ نيسـان/أبري
أمـا في مـا يخـص حالـة تنفيـذ نتـائج مؤتمـر قمـة الجنـوب، فإننـا نؤكـد مـن جديـد علـى التزامنــا 
الراسـخ بالإسـراع في عمليـة تنفيـذ هـذه النتـائج في مجـال اختصـاص كـــل فــرع مــن الفــروع. 
ونرحب بالتقدم المحرز حتى الآن في عملية التنفيذ علـى الرغـم مـن الافتقـار إلى المـوارد وندعـو 
الدول الأعضاء إلى التبرع بسخاء للصندوق الخاص الـذي أُنشـئ وفقـا لأحكـام برنـامج عمـل 

هافانا بغية تيسير عملية التنفيذ. 
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ونؤكد من جديد على أهميـة تنفيـذ برنـامج عمـل هافانـا ومتابعـة مؤتمـر قمـة الجنـوب  - ٣٤
وفي هذا السياق نؤكد من جديد علـى أن الفريـق العـامل المفتـوح العضويـة الـذي أُنشـئ أثنـاء 
الاجتمـاع السـنوي الرابـع والعشـرين للمؤتمـــر ينبغــي أن يمضــي في العمــل كآليــة لاســتعراض 
العملية برمتها ورصدها بانتظام. وفي هذا الصدد، نؤكد من جديد على ضرورة تنشــيط عمـل 

هذا الفريق فعليا وسريعا.  
نؤكد من جديد على التزامنـا الراسـخ بـالمضي في تعزيـز التعـاون بـين بلـدان الجنـوب،  - ٣٥
مع أخذ المقترحات الواردة في برنامج عمل هافانا في الاعتبار. وعلى النحـو الـذي شـدد عليـه 
مؤتمر قمة الجنوب، يزداد هذا التعاون أهمية بوصفه علـى حـد سـواء اسـتراتيجية لدعـم التنميـة 
ووسيلة لكفالة مشاركة البلدان النامية الفعلية في النظام الاقتصادي العالمي الناشئ. ونعتقـد أن 
ثمـة حاجـة لتوحيـد الجـهود المبذولـــة، لا ســيما في مجــال التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي ودون 
الإقليمي، بوسائل عدة مـن بينـها تنفيـذ خطـة جوهانسـبرغ التنفيذيـة. وينبغـي أن تـدرج هـذه 
الأولويات في برنامج التعاون بين البلدان النامية لتحسين مستوى فهمـها للمسـائل الاقتصاديـة 
والبيئية والاجتماعية العالمية المعقدة ووضع استراتيجيات مشتركة. ونحن على يقـين أكيـد بـأن 
الدورة الحادية عشرة للجنة المتابعة والتنسيق الحكومية الدولية المعنية بالتعـاون الاقتصـادي بـين 
البلـدان الناميـة الـتي سـتعقد في كاراكـاس عـام ٢٠٠٣، ستشـكل حدثـا هامـــا وفرصــة ممتــازة 
لتحديد هذه االات ذات الأولوية ليشملها التعاون بين بلدان الجنوب وإعادة تـأكيد تضـامن 

البلدان النامية ورغبتها في العمل جنبا إلى جنب وقدرا على ذلك. 
نؤكــد أهميــة تزويــد البلــــدان الناميـــة بإمكانيـــات الحصـــول علـــى المـــوارد العلميـــة  - ٣٦
والتكنولوجيا في سبيل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها المستدامة. وعليه، نشدد علـى ضـرورة 
أن تشارك البلدان النامية في التطور الذي تشهده العلوم والتكنولوجيا والإفادة منـها والمسـاهمة 
فيها، في عدة مجالات من بينها مجال التكنولوجيا السليمة بيئيا والتكنولوجيا الجديـدة والجـاري 
ـــات والاتصــالات وتكنولوجيــا  تطويرهـا، بمـا فيـها التكنولوجيـا الأحيائيـة وتكنولوجيـا المعلوم
توفير مياه الشرب النظيفة، وفي هذا السياق، نرحب بـالعرض السـخي الـذي قدمتـه الإمـارات 
العربية المتحدة لاستضافة المؤتمر الرفيع المستوى لبلدان الجنـوب المعـني بـالعلم والتكنولوجيـا في 
دبي في الفـترة مـــن ٢٧ إلى ٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢، وذلــك وفقــا لبرنــامج عمــل 
هافانا، وندعو البلدان النامية إلى المشاركة بنشـاط في هـذا المؤتمـر لوضـع برنـامج عمـل لبلـدان 

الجنوب في سبيل تشجيع العلم والتكنولوجيا في بلدان الجنوب.  
نشـدد علـى الأهميـة الحيويـة الـتي يتسـم ـا النظـام العـــالمي للأفضليــات التجاريــة بــين  - ٣٧
البلـدان الناميـة بوصفـه وسـيلة لتعزيـز التعـاون والتجـارة بـين بلـدان الجنـوب في هـــذا الســياق. 
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ـــة في هافانــا الداعــي إلى النظــر في مواصلــة تعزيــز النظــام العــالمي  ونشـير إلى قـرار مؤتمـر القم
للأفضليات التجارية وتوسيع نطاقه لزيادة فعاليته، إلى جانب اسـتعراض تطبيـق هـذا النظـام في 
البلدان النامية وأدائه وأثره. ونطلب من مؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة والتجـارة مواصلـة تقـديم 

الدعم للعمليات التي تنفَّذ بموجب اتفاقات النظام العالمي للأفضليات التجارية. 
نوافق على البيان المالي لحساب التعاون الاقتصادي بين البلـدان الناميـة التـابع موعـة  - ٣٨
الـ ٧٧ (G-77/AM(XIV)/2002/4). ونعرب عن قلقنا إزاء الوضع المالي الهش الـذي يعـاني منـه 
حساب التعاون التقني بين البلدان النامية، ذلك أن عـدد البلـدان الـتي دفعـت مسـاهماا كاملـة 
منذ مؤتمر القمة في هافانا لم يتجاوز ٢٦ بلدا. وفي هذا السياق، نناشد جميـع الـدول الأعضـاء 
في مجموعـة الــ ٧٧ أن تتـبرع بسـخاء لحسـاب التعـاون التقـني بـــين بلــدان الجنــوب علــى نحــو 
ما قرره مؤتمر قمة الجنوب، وذلك لدعم تنفيذ برنامج العمل السنوي موعة الــ ٧٧ وكفالـة 

تواصل العمل في مكتب الرئيس بطريقة سلسة. 
نوافـق علـى تقريـر الاجتمـاع السـابع عشـر للجنـــة الخــبراء المعنيــة بصنــدوق بــيريز -  - ٣٩
ـــتئماني (G-77/AM(XIV)/2002/2)، الــذي قُــدم وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــتي  غـيريرو الاس
وُضعت لاستخدام الصنـدوق الاسـتئماني. ونشـير بارتيـاح إلى التقـدم الـذي أحـرزه حـتى الآن 
هـذا الصنـدوق في دعمـه مشـاريع التعـاون بـين بلـدان الجنـوب، وندعـو جميـع أعضـاء مجموعــة 
الـ ٧٧ ومنظومة الأمم المتحدة لدعم زيادة مـوارد الصنـدوق الاسـتئماني. ونحـن نشـيد برئيـس 

لجنة الخبراء لمواصلته التزامه بتنفيذ أنشطة الصندوق وقيادته إياها. 
  

المسائل والمستجدات الرئيسية الأخرى   عاشرا -
نرحب بالمقترح الداعي إلى إنشاء صندوق دولي للشؤون الإنسانية، مع مراعـاة الآراء  - ٤٠
التي أُعرب عنها بشأن المسألة أثناء المؤتمر الدولي المعـني بتمويـل التنميـة والمؤتمـر العـالمي للتنميـة 

الاجتماعية. 
ــدز)  نشـير إلى أن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإي - ٤١
يشكل أحد التحديات الرئيسة الـتي تواجهـها البلـدان الناميـة. ونعتقـد أن مواجهـة هـذا الوبـاء 
ينبغـي أن تسـتند إلى ـج متكـامل في سياسـات الوقايـة والعـلاج. ونحـث اتمـع الـدولي علـــى 
ـــدة وإضافيــة إلى المبــادرات الــتي تقــدم في مجــال الصحــة، والــتي تشــمل  المسـاهمة بمـوارد جدي
الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا. كمـا ينبغـي أن 
تبـذل جـهود لتوفـير إمكانيـات الحصـول علـى الأدويـة بأسـعار تتناسـب مـع القـدرة الشـــرائية، 
بما فيها مضادات الفيروسات الارتجاعية، وفقا لإعلان الاتفاق المتعلـق بجوانـب حقـوق الملكيـة 
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الفكريـة المتصلـة بالتجـارة والصحـة العامـة، الـذي اعتمـد في المؤتمـر الـــوزاري لمنظمــة التجــارة 
العالمية الذي عقد في الدوحة. 

ـــار خارجيــة، وجميــع  نرفـض رفضـا باتـا فـرض القوانـين والنظـم الـتي تـترتب عليـها آث - ٤٢
ـــرض العقوبــات الأحاديــة  الأشـكال الأخـرى مـن التدابـير الاقتصاديـة القسـرية، بمـا في ذلـك ف
الجانب على البلـدان الناميـة، ونؤكـد مـن جديـد علـى الضـرورة الملحـة لرفعـها فـورا. ونشـدد 
على أن هذه العقوبات لا تؤدي إلى تقويض المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والقـانون 
الدولي وحسب، بل تؤدي أيضا إلى التهديد الخطير لحرية التجارة والاستثمار. وعليـه، نطلـب 

من اتمع الدولي ألا يعترف ذه العقوبات وألا يطبقها. 
نعرب عن بالغ قلقنا إزاء ما تخلفه العقوبات من آثار على السكان المدنيين والقـدرات  - ٤٣
الإنمائية في البلدان المســتهدفة؛ وعليـه، فإننـا نحـث اتمـع الـدولي علـى اسـتنفاد جميـع الوسـائل 
السلمية قبل اللجوء إلى العقوبات التي لا ينبغي التفكـير فيـها إلا كمخـرج أخـير. ولـو اقتضـى 
الأمر فرض العقوبات، فإنه يجب ألا تفرض إلا بما يتفق تماما مع ميثـاق الأمـم المتحـدة شـريطة 
أن تكـون أهدافـها واضحـة ويكـون إطارهـا الزمــني محــددا وأن تتضمــن أحكامــا تنــص علــى 
مراجعتها بانتظام وعلى شروط رفعها وعلى ألا تستخدم البتة كشكل مـن العقـاب أو بغـرض 

الثأر. 
نطلب من اتمع الدولي تخفيف الآثار الضارة الـتي تخلفـها العقوبـات الاقتصاديـة الـتي  - ٤٤
تفرضـها الأمـم المتحـدة علـى أطـراف ثالثـــة إلى حدهــا الأدنى. ونشــدد في هــذا الصــدد علــى 
مسؤولية البلدان التي تفرض عليها عقوبات في تنفيذ أحكــام جميـع قـرارات مجلـس الأمـن ذات 

الصلة تنفيذا كاملا. 
ندعو اتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة إلى عمليـات إزلـة الألغـام الأرضيـة،  - ٤٥
وإعادة تأهيل ضحاياها وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية داخـل البلـدان الـتي تعـاني 
من أضرار هذه الألغام. ونعرب عن قلقنـا إزاء مخلفـات الحـرب العالميـة الثانيـة وبخاصـة الألغـام 
ــدان  الأرضيـة الـتي تتسـبب بـأضرار بشـرية وماديـة وتعـوق تنفيـذ الخطـط الإنمائيـة في بعـض البل
الناميـة. ونطـالب الـدول الـتي كـانت وراء زرع الألغـام خـارج أراضيـها بتحمـــل مســؤوليتها، 
والتعاون مع البلدان التي تعاني من أضرارها للتخلــص منـها والمسـاهمة في تحمـل نفقـات إزالتـها 
وتقديم التعويضات لقاء ما تسـتتبعه مـن خسـائر ولاسـترداد المنـاطق المتضـررة منـها لاسـتغلالها 
بطريقـة منتجـة. وفي هـذا السـياق، نعـرب عـن دعمنـا للمسـاعدة الـتي تقـدم لإزالـة الألغـــام في 

جنوب لبنان. 
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الوضع المالي والمسائل المتعلقة بالإدارة والميزانية في الأمم المتحدة   حادي عشر -
نلاحـظ أن ثمـة تحسـنا في وضـع المنظمـة المـالي ونعـرب عـن قلقنـا إزاء اسـتمرار وجــود  - ٤٦

اشتراكات ومتأخرات هائلة لم تدفع بعد.  
نؤكد من جديد على واجب الدول الأعضاء أن تتحمـل نفقـات المنظمـة وفقـا لميثـاق  - ٤٧
الأمم المتحدة والمتطلبات التي تستدعي منها أن تدفع أنصبتها المقررة برمتها وفي وقتها وبـدون 
قيـد ولا شـرط. وبينمـا نسـلم بضـرورة الإعـراب عـن تفـهمنا المتعـاطف للـدول الأعضـاء الـــتي 
يتعذر عليها حاليا الوفاء بالتزاماا الماليـة نتيجـة لمصـاعب اقتصاديـة حقيقيـة، فإننـا نحـث سـائر 
الدول الأخرى، لا سيما الجهات ذات الأنصبة الكبـيرة، علـى أن تدفـع اشـتراكاا بـدون قيـد 

ولا شرط وبرمتها وفي حينها. 
نؤكـد مـن جديـد علـى أن مبـدأ �القـدرة علـى الدفـع� يشـــكل المعيــار الأساســي في  - ٤٨
توزيع نفقات الأمم المتحدة. ونشـدد علـى لـزوم أخـذ المصـاعب الخاصـة الـتي تواجهـها بعـض 
البلدان النامية في الاعتبار وعلى أن القرارات التي تتخذها الجمعية العامـة في إطـار بنـد جـدول 
الأعمال المعنون �الأنصبة المقررة� يجب أن تتفهم هذه المصاعب. ونحن ملتزمون التزامـا تامـا 

بتأييد طلبات هذه البلدان النامية. 
نشجع على العمل من أجل إقامة حوار بين الحكومات بغية استكشاف تدابير ـدف  - ٤٩
إلى تحسين وضع المنظمة المالي الذي يمكن أن يترك أثـرا إيجابيـا. وفي هـذا الصـدد، نشـدد علـى 
أن من غير المستصوب القيـام بـأي محاولـة لتغيـير المنهجيـة المتبعـة حاليـا في حسـاب المتـأخرات 
بموجب المادة ١٩ من الميثاق  يمكـن أن تؤثـر سـلبا في عـدد كبـير مـن البلـدان الناميـة، وينبغـي 

عدم تشجيعها. 
نعرب عن قلقنا من أن الاستدانة الداخلية من عمليات حفظ السـلام لتمويـل الميزانيـة  - ٥٠
العادية ما برحت تضع البلدان النامية المساهمة بقوات ومعدات في وضع مالي صعـب لا داعـي 
لـه. كمـا نعـرب عـن قلقنـا إزاء التـأخر وعـدم الانتظـــام في تســديد التكــاليف للبلــدان الناميــة 
المساهمة بقوات ومعـدات إلى مختلـف عمليـات حفـظ السـلام، العاملـة منـها والمصفـاة. ويعـود 

ذلك إلى عدم دفع بعض الدول الأعضاء أنصبتها المقررة. 
نؤكــد مــن جديــد علــى أنــه ينبغــي أن تحصــــل جميـــع الـــبرامج والأنشـــطة المكلفـــة  - ٥١
بتنفيذهـا الأمـم المتحـدة علـى التمويـل الكـافي لكفالـة تنفيذهـا تنفيـذا تامـا. وفي هـــذا الصــدد، 
نتوقع أن تعالَج طلبات مجموعة الــ ٧٧ ومجـالات اهتمامـها بصـورة وافيـة وفعالـة في القـرارات 
التي ستتخذ أثناء الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة بشأن وضع الميزانيـة العاديـة للفـترة 
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٢٠٠٢-٢٠٠٣، ورسـم الخطـوط العريضـة للميزانيـة القادمـة للفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥ وغيرهـا 
من مسائل الميزانية الأخرى ذات الصلة. 

نعـرب عـن قلقنـا إزاء تـدني حصـة البلـدان الناميـة في نظـام المشـتريات لمنظومــة الأمــم  - ٥٢
المتحدة. ونشدد على أن مشتريات الأمــم المتحـدة ينبغـي أن تسـتند إلى أوسـع قـاعدة جغرافيـة 
ممكنة، مع معاملة البلــدان الناميـة بطريقـة تفضيليـة. ونشـدد كذلـك علـى أنـه ينبغـي أن تكـون 

قائمة الموردين إلى الأمم المتحدة ممثلة لأعضاء المنظمة. 
 


